
ما رُخـّص للنساء ليلة العيد
الشيخ علّي فاضل الصدديّ

ملخـّص البحث:

ـص لـه في رمـي جمرة  ـص لـه في الإفاضـة مـن المشـعر إلى منـى ليلاً فكما قـد رخِّ إنّ مـن رخِّ

ـص لـه في إتيان أعمال مكّة  ـص لـه في التقصير بعـد التوكيـل في الذبـح، كما رخِّ العقبـة ليلاً، رخِّ

الخمسـة ليلاً، فمـن كان عليـه ذبـح فلا يقصرِّ حتى يذبـح إلّ إذا وكَّل مـن يذبح عنه فـإنّ له أن 

يقصرِّ ليلاً.

على أنّ مصير علمَين مـن أعلام مراجعنـا وهما سماحة السـيد محمـد سـعيد الطباطبـائي 

الحكيـم وسماحة الشـيخ محمّـد إسـحاق الفياض)سـلَّمهما اللـه(، يكـون إلى هـذا الـرأي،1 ولكنّ 

سماحة الشـيخ محمّـد إسـحاق الفيـاض في مناسـك الحـج: )الأمـر الخامـس( اقتصر على ذكـر 

ترخيـص الحلـق أو التقصير، ولم يتعـرضّ إلى ترخيص العود إلى مكّة ليلاً لأداء مناسـكهم.2 على أنّ 

مرجع الطائفة سماحة آية الله العظمى السـيّد علّي الحسـينيّ السيسـتانّي- وبموجب استفتاءين- 

استشـكل  في جـواز التقصير ليلاً وحسـب.

1. لاحـظ مناسـك الحـج والعمـرة، السـيد محمدسـعيد الحكيـم : 177 م425 ط الثامنة)1422هــ(، 
وتعاليـق مبسـوطة، للفيَّـاض 10: 489 .

2. مناسك الحج، للفيَّاض : 211 ـ  214 
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مـن أفعـال الحج تمتّعاً، رمي جمـرة العقبة، وذبح الهـدي أو نحره، والحلـق أو التقصير، 
كلّ ذلـك بعد الإحرام والوقوفين بعرفات والمشـعر.

وهنا مسائل أربع تتعلّق بالنساء وكذا بسائر من رخّص له في الإفاضة من المزدلفة:

المسألة الأولى: في جواز إفاضتهن من المزدلفة ليلة العيد:

لا خلاف في جـواز إفاضتهـن مـن المزدلفـة ليلـة العيـد بعـد وقوفهـن بها شـطراً من 
الليـل، وفي المنتهـى: هـو قـول كلّ من يُفظ عنـه العلـم،1 وفي المدارك: هـذا الحكم مجمع 

عليـه بني الأصحاب.2

والأصل في الجواز هو الروايات المتعدّدة: 

منهـا: صحيحـة أبي بصري قـال: سـمعت أبـا عبـد الله7 يقـول: »لا بأس بـأن يقدّم 
م( النسـاء إذا زال الليـل، فيقفنَ عند المشـعر سـاعة، ثـمّ ينطلق بهـنَّ إلى منى فيرمين  )تقـدِّ
ن وينطلقـن إلى مكّة فيطفـن، إلّ أن يكـنّ يردن أن  الجمـرة، ثـمَّ يصبرن سـاعة، ثمّ يقرصِّ

لن مـن يَذبـح عنهنّ«.3 يُذبـح عنهنّ فإنهـنّ يوكِّ

ص رسـول الله9 للنسـاء  ومنهـا: صحيحتـه الأخرى عن أبي عبـد الله7 قال: »رخَّ
ـع بليـل، وأن يرمـوا الجمـرة بليـل، فـإذا أرادوا أن يزوروا  والضعفـاء أن يفيضـوا مـن جَْ

لوا مـن يذبـح عنهنّ«4 البيـت وكَّ

ـص رسـول الله9 للنسـاء  ومنهـا: صحيحتـه الثالثـة عـن أبي عبد الله7قـال: »رخَّ

1. منتهى المطلب2: 726.
2. مدارك الأحكام7 : 427.

3. وسائل الشيعة14: 30 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 .

4. وسائل الشيعة14: 30 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 .
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والصبيـان أن يفيضـوا بليـل، وأن يرمـوا الجمار بليـل، وأن يصلُّـوا الغـداة في منازلهم، فإن 
لن مـن يضحّـي عنهن«.1 خفـن الحيـض مضني إلى مكّـة، ووكَّ

ومنهـا: صحيحـة سـعيد الأعرج قـال: قلـت لأبي عبـد الله7: »جعلت فـداك، معنا 
نسـاء فأفيـض بهـنّ بليـل، فقـال: نعـم، تريـد أن تصنـع كما صنـع رسـول الله9؟ قلت: 
نعـم، قـال: أفـِض بهـنّ بليـل، ولا تفـض بهـنّ حتـى تقـف بهـنّ بجَمْـع، ثـم أفـض بهنّ 
( الجمـرة العظمـى فيرمين الجمـرة، فإن لم يكـنّ عليهن ذبـح فليأخذن من  حتـى تأتي)بهـنَّ
ن مـن أظفارهـن، ويمضني إلى مكّـة في وجوههـن، ويطفـن بالبيت،  شـعورهن ويقرصِّ
ويسـعين بني الصفـا والمروة، ثـمّ يرجعـن إلى البيت ويطفن أسـبوعاً، ثمّ يرجعـن إلى مِنى 

وقـد فرغـن من حجّهـن، وقـال: إنّ رسـول الله9 أرسـل معهنّ أسـامة«.2

ويسـتفاد مـن صحيحـة أبي بصري الثالثة أنّ هـذا الحكم للصبيـان أيضاً، ويسـتفاد من 
صحيحـة الأعـرج أنّ هـذا الحكـم لمـن يرافـق النسـاء أيضـاً، ويسـتفاد مـن صحيحة أبي 
بصري الثانيـة أنّ هـذا الحكـم للضعفـاء أيضـاً، كما هـو مدلول صحيحـة معاوية بـن عمّر 
عـن أبي عبـد الله7 في بيـان حـجّ النبي9، ومنهـا: ثمّ أفاض وأمـر النـاس بالدّعة حتّى 
إذا انتهـى إلى المزدلفـة، وهي المشـعر الحـرام، فصلّ المغرب والعشـاء الآخرة بـأذان واحد 
وإقامتني، ثـمّ أقام حتـى صلّ فيهـا الفجر، وعجّـل ضعفاء بني هاشـم بالليـل، وأمرهم 
أن لا يرمـوا الجمـرة جمـرة العقبـة حتّـى تطلـع الشـمس..،3 ويدخـل في عنـوان الضعفاء 

المرضى والشـيوخ.

م(  ويسـتفاد مـن قولـه7 في صحيحـة أبي بصري الأولى: »لا بـأس بـأن يقـدّم )تقـدِّ
النسـاء إذا زال الليـل...«، أنّ وقـت الإفاضة بعد منتصـف الليل، وبقيّة الروايات سـاكتة 

1. وسائل الشيعة14: 28، 29 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2. 
2. وسائل الشيعة14: 28 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

3. وسائل الشيعة11: 216 ب2 من أبواب أقسام الحجّ ح4.
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عـن هـذه الحيثية فلا تنـافي دلالـة الصحيحة.1

المسألة الثانية: في جواز رميهن جمرة العقبة ليلة العيد:

ولا خلاف أيضـاً في ذلـك، ويـدلّ عليـه مـا تقـدّم مـن صحـاح أبي بصري الثلاث 
الأعـرج. وصحيحـة 

وهـذا الحكـم كام هو للنسـاء هـو للصبيان أيضـاً؛ لصحيحـة أبي بصري الثالثـة، وأمّا 
رفيـق النسـاء فلامقتضي لهـذا الحكم في حقّـه، وأمّا الضعفاء فـإنّ ظاهر الصحيحـة الثانية 
لأبي بصري وإن كان هـو جـوازه لهـم إلّ أنّ قولـه7 في صحيحـة ابـن عاّمر المتقدّمـة: 
»وعجّـل ضعفاء بني هاشـم بالليـل، وأمرهم أن لا يرمـوا الجمرة جمرة العقبـة حتّى تطلع 
الشـمس«، ظاهـر في عـدم الرخصـة لهـم في الرمـي ليلاً، وبعـد انعقـاد ظهـوره الثانويّ 
في الإرشـاد إلى شرطيّـة أن يكـون رميهـم بعـد طلـوع الشـمس فلا يمكـن والحـال هذه 

الترّصف في مثلـه بحملـه على الاسـتحباب.

المسألة الثالثة ـ وهي عمدة هذه المسائل ـ : في جواز أن يقصّن ليلة العيد:

المشـهور تعنّي إيقـاع التقصري أو الحلـق في نهار العيـد لا ليلته حتـى ممنّ لـه أن يرمي 
جمـرة العقبـة ليلاً، وأفاد الإمـام الخوئـي1 بحسـب )المعتمد على المناسـك( بـأنّ الظاهر 
كـون عـدم جـواز تقديم الحلـق أو التقصري على نهـار العيد مماّ قطـع به الأصحـاب ـ على 

حـدِّ تعبريه ـ ،2 وقـد اسـتَدل1ّ لعدم جـواز التقديم بأمـور أربعة:3

1. قـال في الجواهـر19: 79 : < نعـم ينبغـي للمعذوريـن أن لا يفيضـوا إلّ بعـد انتصـاف الليـل>، وقد 
احتـاط بذلـك لزومـاً بعـض الأعلام، انظـر: تحريـر الوسـيلة1: 441- القـول في الوقوف بالمشـعر 

الحـرام، مسـألة1-، كلمـة التقـوى )ك. الحـجّ(: 439، المسـألة 926.
2. المعتمد على المناسك بقلم السيّد رضا الخلخالّي2 = موسوعة الإمام الخوئي29ّ: 316 .

3. انظر: المعتمد على المناسك2 = موسوعة الإمام الخوئي29ّ: 317.



يد
لع

ة ا
ليل

ء 
سا

للن
ص 

خّـ
 رُ

ما

9

الأوّل: السرية القطعيّـة عىل إيقاعـه في النهـار؛ ]إذ لو سـاغ التقديـم لوقع ـ ولـو مرّةً 
واحـدة ـ من المعصـوم أو أحد أصحابه، ولنقُِـل إلينا بطبيعة الحال، فيكشـف عدم الوقوع 

خارجاً عـن عدم الجـواز قطعاً[.1

الثـاني: مفهوم الشرط في صحيحة سـعيد الأعـرج الآتية، فالصحيحـة بمفهومها تدلّ 
عىل أنّ من كان عليـه ذبح لا يقرصِّ حتى يذبح.

الثالـث: الروايـات الآمرة بالبـدأة بالرمي،2 ومحلّه النهـار،3 ولازم ذلـك وقوع الحلق 
أو التقصري في النهـار بعـد الرمي؛ لترتّبهما عىل الرمي.

الرابـع: مـا دلّ مـن الروايات على تأخّـر الحلق أو التقصري عن الذبـح أو النحر،4 وبما 
أنّ لـزوم الذبـح أو النحـر في نهـار العيـد أمرٌ معلـوم، فلا يسـوغ تقديم الحلـق أو التقصير 

عىل النهار.

وفيام عرضنـاه مجال واسـع للمناقشـة،5 والواضح جـواز التقصير في حقّ مـن جاز له 
ل في ذبح الهدي  الإفاضـة مـن المشـعر إلى منى ليلاً، بعـد رميه جمـرة العقبة، وبعـد أن يـوكِّ

1. ما بين المعقوفتين من )مسـتند الناسـك في شرح المناسـك( بقلم الشـيخ مرتضى البروجردي2ّ: 246، 
ومن )الواضح( بقلم الشـيخ محمّد الجواهـري5ّ: 118.

2. وسـائل الشـيعة14: 155 ب39 مـن أبواب الذبـح ح4، 6، :215 ب2 من أبـواب الحلق والتقصير 
ح2، ومـا اشـتملت عليـه من جملة )وقـال بعضهم: ذبحت قبـل أن أحلق( اشـتباهٌ جزماً مـن الراوي 

أو الناسـخ، والصحيح: )وقـال بعضهم: حلقت قبـل أن أذبح(.
3. وسائل الشيعة14: 68 ب13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح2- 7.
4. وسائل الشيعة14: 155 ب39 من أبواب الذبح ح3، 4، 6- 10.

5. هـذه المناقشـة بلحـاظ تنـاول الوجـوه الأربعـة لفرض مـن جاز لـه الإفاضةُ من المشـعر ليلاً، ورميُ 
جمـرة العقبـة كذلك، كما هو بحسـب )المعتمـد على المناسـك2: 316(، نعم لا تأتي هذه المناقشـة عليه 
بحسـب )مسـتند الناسـك(2: 245- 247، ولا بحسـب )الواضح(5: 118، 119؛ إذ سـاقا الأدلّة 
بلحـاظ أصـل مسـألة اعتبار أن يكـون الحلـق أو التقصير في نهـار العيـد، في مقابل من أجـاز التقديم 

ولـو لم تكـن وظيفتـه الرمي ليلاً، نعم مفهـوم صحيحة الأعـرج يخدم الفـرض المزبور.
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أو نحـره، بـل لـه الرجـوع إلى مكّة لأداء مناسـكها الخمسـة، ويـدلّ عىل كلّ ذلك مجموع 
الصحـاح المتقدّمـة ـ بعـد ضـمِّ بعضهـا إلى البعـض الآخر، وعطـف بعضها عىل البعض 

الآخـر كما سـيأتي  ـ .

ومـا تقـدّم عن المرحـوم الإمـام الخوئـي1ّ مـن أنّ صحيحة الأعـرج تـدلّ بمفهومها 

عىل أنّ مـن كان عليه ذبـح فلا يقصِّ حتـى يذبح ـ فغايتـه الإطلاق، فكأنّه قـال: من كان 

ل فيـه، فنقيِّد إطلاق  ل في الذبح عنـه أم لم يوكِّ عليـه ذبـح فلا يقرصِّ حتى يذبح، سـواءً وكَّ

الشرطيّـة هـذا بذيـل صحيحة أبي بصري الأولى، وهـو قولـه: »إلّ أن يكنّ يـردن أن يُذبح 

لـن مـن يَذبح عنهـنّ«، فتكون نتيجـة الجمع ما ييل: مـن كان عليه ذبح  عنهـنّ فإنهـنّ يوكِّ

، إذن جـواز التقصير  ل مـن يذبح عنه فـإنّ له أن يقرصِّ فلا يقرصِّ حتـى يذبـح إلّ إذا وكَّ

ليلاً كام هـو في حقّ مـن ليس عليـه ذبح هو في حـقّ من عليـه ذبح، غايـة مـا في الأمر أنّ 

جـوازه في حـقّ الثاني ليلاً إنما هو بعـد التوكيـل في الذبح.

ولئـن كان مـورد صحيحـة الأعـرج هـو مـن لم يكن عليـه ذبح مـن النسـاء، وهنّ من 

وظيفتهـن حـج الإفـراد ـ فإنّ صحيحـة أبي بصري الأولى ظاهـرة في الاكتفاء ممـّن وظيفته 

ل في الذبـح لتسـويغ ذهابه إلى مكـة للطواف، فـإنّ الاسـتثناء في قوله7:  الذبـح أن يـوكِّ

ن وينطلقن إلى مكة فيطفـن، إلّ أن يكن يردن أن يذبح عنهـن«،ـ راجعٌ إلى تمام  »ثـمّ يقرصِّ

مـا بعـد كلمة )ثـمّ( لا إلى خصوص جملة: »وينطلقـن إلى مكة فيطفن«؛ وذلـك لأنّ الفقرة 

ذات سـياق واحـد ابتـداءً من كلمة )ثـمّ( إلى ما بعد الاسـتثناء.

وبعبـارة أخـرى مختصرة: إنّ هـذه الصحيحة كما قـد تكفّلت بالحديث عـن صورة من 
لم يكـن الذبـح في ضمن وظيفتهـا وهي المفرد، فذكـرت أنّ لها بعد وقوفها بالمشـعر ليلًا أن 
تقرصِّ ثم تميض إلى مكّة للإتيـان بالطواف، كذلـك تحدّثت عن صورة مـن فرضها الذبح 
ل مـن يذبح عنهـا، ثمَّ  وهـي المتمتّعـة، وذكـرت أنّ لهـا بعـد وقوفها بالمشـعر ليلاً أن توكِّ

، ثـم تمضي إلى مكّـة لتطوف. تقصِّ
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وإذا دُغـدِغ في دلالـة هـذه الصحيحـة عىل حكـم الصـورة الثانيـة فإنّـه ـ بعـد عطف 
الصحيحـة الثانيـة لأبي بصير عىل الأولى ـ يتّضح حكمها بجلاءٍ، وإذا أهمل ذكر التقصير 

في الثانيـة مـن صحيحتـي أبي بصري فـإنّ الأولى منهما قد نبّهـت عليه.

منـاه تظهـر الخدشـة في إطلاق مـا تقدم عـن السـيد الخوئيّ مـن أنّه لا يسـوغ  وممـا قدَّ
ـره عـن الذبـح، ولّمـا كان محـل الذبح هو نهـار العيد فلا محالة  التقصري ليلـة العيـد؛ لتأخُّ

يكـون التقصير نهـاره أيضاً.

بيـان الخدشـة: أنّ مـا ذكـره ليس على إطلاقـه بحيث ينسـحب على النسـاء والضعفاء 
بعـد ظهور صحيحتـي أبي بصير الأولتين في كفايـة التوكيل في الذبح لجـواز فعل التقصير 

المسـتتبَع بالطـواف، وإلّ فما هـو وجه التوكيـل في الذبح ليلا؟ً!

كما تظهر الخدشـة وبشـكل واضح في ثالث الأمور التي سـاقها في المعتمـد لعدم جواز 
التقصري ليلـة العيد؛ وذلـك لأنّ النسـاء والضعفاء مرخّص لهـم أن يرموا ليلـة العيد، مع 
ت عليـه صحيحتا سـعيد الأعرج وأبي بصري الأولى،  تقديـم الرمـي على التقصري كما نصَّ
ومعـه فلا تنافيـان الروايات الآمـرة بالبـدأة بالرمي، بـل همـا في صراط الروايات المشـار 
إليهـا، عىل أنّ رمـي جمـرة العقبـة ليلاً للنسـاء والضعفـاء هـو مدلـول جملـةٍ وافـرة مـن 

الروايـات،1 وبموجبهـا الفتيـا بلا خلاف.

وأمـا الأمـر الأول - الـذي تمسّـك به السـيد1 لعـدم جـواز التقصير ليلـة العيد وهو 
ـه عليه أنهـا مجرد  السرية القطعيـة عىل فعـل التقصري أو الحلـق نهار يـوم العيـد- فيتوجَّ

سرية فعـل مجـرد، وأن أقصى ما تفيـده جـوازه فيـه لا تعيُّنه. 

وكبرويـاً ثـمّ تطبيقـاً نقـول: إنّ السرية القائمـة عىل صحّة فعـل أو توظيفـه شرعاً لا 
 ـكام لا دلالة لنفس الفعـل ـ على عدم جـواز غيره حتى لـو كان الفعل  دلالـةَ التزاميـةً لهـا 
الـذي قامـت عليه السرية ذا كلفةٍ، فإنّ الالتـزام بذي الكلفة من الفعل لا يسـاوق لزومه، 

1. وسائل الشيعة14: 28- 31 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
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فهـذه السرية نظري سرية المتشرعة عىل الترتيب بني الجانبني الأيمن والأيسر في غسـل 
الجنابـة ؛ فانّـه لا يستكشـف منهـا اللزوم، كام أفاد ذلـك الفقيه الهمـداني معلِّلاً بـأنّ مجرد 
الرجحـان في مثـل هـذه الأشـياء التي لا تحتـاج إلى كلفـة زائدة، كافٍ في اسـتقرار السرية 

عليهـا، نظير غسـل اليدين أمـام الوضوء.1

وممـا تقـدّم نحتمل احتاملاً قريباً أن يكون منشـأ السرية على تأخير التقصري إلى النهار 
هـو إيثـار الرجال إبقاء نسـائهن ومن معهم مـن الضعفاء تجنُّبـاً عن مزيد مؤونـة الإفاضة 
قهـم عىل تقدير  بهـم إلى منـى ثـمّ رجـوع الرجـال للوقـوف بالمشـعر، أو محـاذرةً مـن تفرُّ

بعضهم بهم. إفاضـة 

ومـع هـذا الاحتمال فلا نجـزم بأنّ السرية المدّعى قطعيتها ناشـئةٌ من التعبُّـد الشرعيّ 
بتأخري التقصري إلى النهار في حقّهـم، فلا تعود السرية ـ والحال هـذه ـ حجّة.

عاة أقـول: ـ نقلاً عن أحد الأسـاتيد ـ إنّه لو  وإمعانـاً في الاستشـكال في أمر السرية المدَّ
عة مواظبتهـم على التربُّص بالنسـاء والضعفـاء في أمر التقصري إلى النهار  ثبـت عـن المتشرِّ
وكأنّـه أمـرٌ لا حيـاد عنـه، فإنّا آنئـذٍ وإن كانـت لا تخلو عن دلالـة على عدم جـواز تقديم 
التقصري ليلـة العيـد؛ إذ أنّ تأخريه إلى مـا بعـد الذبـح نهـاراً مشـتمل على كلفـة بخلاف 
تعجيلـه ليلا ًـ إلّ أنّ إثبـات هـذا النـوع مـن السرية في غايـة الصعوبـة. انتهـى مـا أفاده 

الأستاذ.

عاة كما هي مشكِلةٌ كبروياً، هي كذلك صغروياً. فالسيرة المدَّ

نعـم، لـو كان الـكلام عـن أصـل اعتبـار أن يكـون الحلـق أو التقصري في نهـار العيـد 
لا بالنسـبة إلى الخائـف ولا إلى مـن جـاز لهـم الإفاضة إلى المشـعر ليلاً ورمي جمـرة العقبة 
كذلـك فالسرية المذكـورة ـ الّتي مرجعهـا إلى الدليل الخامـس، وهو أماريّة لـو كان لبان ـ 
تامّـة؛ حيـث ذكر في تقريرها بحسـب )مسـتند الناسـك( و)الواضح( أنّه لو سـاغ التقديم 

1. مصباح الفقيه3: 370-369.
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لوقـع ـ ولـو مـرّةً واحـدة ـ مـن المعصـوم أو أحـد أصحابـه، ولنقُِـل إلينـا بطبيعـة الحال، 
فيكشـف عـدم الوقوع خارجـاً عن عـدم الجـواز قطعاً.1

ولكـن بعد أن كان الناسـك بمزدلفـة لعدم كونه ممنّ يسـوغ له الإفاضة منهـا إلى منى، 
وكان محـل التقصري والحلق هـي منى، فلا موضـوع لمثل هذه السرية المنتهيـة إلى )لو كان 

لبان(. 

المسـألة الرابعـة: في جـواز رجوعهـن إلى مكّـة ليلـة العيـد لأداء مناسـكها 
الخمسـة: 

ويـدلّ عىل جواز ذلـك في حقّهن ـ بعد أن رمني ووكّلن في الذبح وقرّصن ـ قوله7 
في صحيحـة الأعـرج: »ويمضني إلى مكّـة في وجوههـن، ويطفـن بالبيـت، ويسـعين بين 
الصفـا والمـروة، ثـمّ يرجعـن إلى البيت ويطفـن أسـبوعاً، ثمّ يرجعـن إلى مِنـى وقد فرغن 
مـن حجّهـن«، ولا ينافيه اقتصـار صحيحتي أبي بصري الأولتين على ترخيصهـنّ في إتيان 

طـواف الزيـارة أو الطـواف؛ إذ لا يتصـوّر التنافي بني المثبتين مـا داما مثبتين.

تنبيه:

يتعنيَّ على النسـاء الميض إلى مكّـة لأداء أعمالها فيام إذا خِفن الحيض، ولم يسـبق منهن 
تقديـم الطـواف عىل الوقوفني، وذلـك لصحيحـة أبي بصري الثالثـة عـن أبي عبدالله7 
ص رسـول الله9 للنسـاء والصبيان أن يفيضـوا بليل، وأن يرمـوا الجمار بليل،  قـال: »رخَّ
وأن يصلُّـوا الغـداة في منازلهـم، فـان خفـن الحيض مضني إلى مكّـة ووكلن مـن يضحي 

عنهن«.2

246، ومـن  المناسـك( بقلـم الشـيخ مرتىض البروجـرديّ 2:  الناسـك في شرح  انظـر: )مسـتند   .1
.118 الجواهـري5ّ:  محمّـد  الشـيخ  بقلـم  )الواضـح( 

2. وسائل الشيعة14: 28، 29 ب17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح2. 
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يـة هـذه الصحيحـة مـن صحيحتي أبي بصري الأولتني، فتقيّـدان بها؛  ودعـوى أخصِّ
وذلـك لأنّ ظاهـر تفريـع »فـإن خفن الحيـض..« على مـا قبله، أنّـه داخـل في الترخيص، 

وعليـه فلا ترخيـص في الميّض إلى مكة مـع التوكيـل في الذبـح إلّ لخائفـة الحيض.1

مًا، إلّ أنّ جواب  )هـذه الدعـوى( غري متَّجهـة؛ فـإنّ مفهـوم الشرطيـة وإن كان مسـلَّ
الشرطيـة منطوقـاً هـو لـزوم الميّض إلى مكة مـع التوكيـل في الذبـح، فغير خائفـة الحيض 
لا يلزمها ذلك، وهذا لا ينافي جوازهما لمطلق النسـاء والضعفاء المسـتفاد من الصحيحتين.

نعـم، لـو كان جـواب الشرطية هو جـواز الميّض إلى مكة مـع التوكيـل في الذبح لكان 
للشرطيـة مفهـومٌ في عـدم جوازهما لغير خائفـة الحيض فيقيِّـد الصحيحتين.

ص له  ـص له في الإفاضـة من المشـعر إلى منى ليلاً فكما قـد رخِّ ـل أنّ مـن رخِّ والمتحصَّ
ص له في  ـص له في التقصير بعـد التوكيل في الذبح، كام رخِّ في رمـي جمـرة العقبة ليلًا، رخِّ
ل في الذبح لتقصِّ  إتيـان أعامل مكّة الخمسـة ليلًا،2 بـل يتعيَّ على خائفة الحيـض أن تـوكِّ

وتذهب إلى مكّـة لزيارة البيت.

1. لاحظ: سند العروة الوثقى)الحج( 4: 137.
2. وقـد اطّلعـت لاحقـاً على مصري علَمين من أعلام مراجعنا إلى هذا الرأي، وهما سامحة السـيد محمد 
سـعيد الطباطبائـي الحكيم وسامحة الشـيخ محمّـد إسـحاق الفياض)سـلَّمهما الله(، لاحظ: مناسـك 
الحـج والعمـرة للحكيـم: 177 م425 ط الثامنة)1422هـ(، وتعاليق مبسـوطة للفيَّاض 10: 489، 
ولكنـّه في مناسـك الحـج: 214 م211)الأمـر الخامس( اقتصر عىل ذكر ترخيص الحلـق أو التقصير 
ولم يتعـرّض إلى ترخيـص العـود إلى مكّـة ليلاً لأداء مناسـكهم. عىل أنّ مرجع الطائفة سامحة آية الله 
العظمـى السـيّد علّي الحسـينيّ السيسـتانّي ـ وبموجب اسـتفتاءين ـ استشـكل في جـواز التقصير ليلًا 
وحسـب، لاحظ مناسـك الحجّ وملحقاتهـا ـ ط. الأولى 1430 هــ ـ: 266 تعليقاً على مسـألة 412.


